

تواجه العلاقات العربية الأفريقية وإمكانية تطويرها تحديات جمة وخاصة فيما يتعلق بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات الدول الكبرى. إن تلك التحديات والحاجة إلى تنمية اقتصاديات المنطقة فرضت ضرورة للتفكير الجاد في التنسيق وزيادة الترابط بين الدول العربية والأفريقية وذلك لغرض البحث فيما يمكن أن توفره تلك التحديات من فرص استراتيجية تخدم مصالح الطرفين وذلك لخدمة استقرارها وتطورها الاقتصادي.
لقد شهدت المجموعتين العربية والأفريقية خلال العقود الماضية محاولات جادة نحو التكتل الاقتصادي والسياسي الإقليمي، فعلى سبيل المثال هناك مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تفعيل العديد من التجمعات العربية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما بدأ بتنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة، أما على مستوى الدول الأفريقية فهناك تجمعات مثل الأيكواس، والإيجاد، والكوميسا ، والساحل والصحراء وغيرها من تجمعات تعمل على تحقيق التكامل الأفريقي. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه لا تزال العلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية دون المستوى المأمول والذي يمكن به المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لشعوب المنطقة.
كما أن هناك نشاطا واسعا لتكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدافع الأبرز لهذا النشاط هو القناعة الراسخة لدى الحكومات في هذه الدول بأن التحديات والمشاكل التي تعاصرها هي مشاكل معقدة وتواجهها كل الدول مثل الحروب الأهلية والهيمنة الاقتصادية والفساد الإداري والمالي وظاهرة غسيل الأموال والتدخلات الخارجية وأزمة الطاقة والمناخ والتلوث البيئي. وقد أدركت الدول بأنه لا يمكن لدول أن تواجه كل هذه التحديات بمفردها ومن دون التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى.
إن الاقتصاد العالمي أصبح مربوط بمواثيق واتفاقيات اقتصادية وتجارية أبرمت بين مختلف البلدان سواء كانت نامية أو متقدمة ولا يمكن العمل والتعاون مع الدول الأخرى إلا من خلال الانضمام لتلك الاتفاقيات أو إبرام اتفاقيات تعاون جديدة مع الدول الأخرى.
إن الحاجة والأهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المجموعتين تكمن في توافر الموارد الطبيعية في كلتا المجموعتين التي يمكن أن تكمل إحداهما الأخرى. فعلى سبيل المثال، هناك فجوة غذائية في المجموعة العربية تتسع عاما بعد عام وقد تصل حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" إلى 37 مليار دولار العام الماضي، حيث لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية، كما شهدت نسبة الاستيراد إرتفاعا بلغ 90 % من حاجاتها. وترى هذه المنظمة أن العجز الغذائي العربي ضخم ومخيف، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي العربي بـ 50 % بالنسبة إلى الحبوب، و30 % بالنسبة إلى محاصيل السكريات، و30 % بالنسبة إلى الزيوت. 

إن دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون تعاني من محدودية المساحات الزراعية ووفرة الماء، بينما دول مثل السودان ومصر ودول أفريقيا أخرى تتمتع بوفرة المياه ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وهذا ما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية والأفريقية.
ان التكامل الاقتصادي بين المجموعتين تعتبر في غاية الأهمية لما لها من أبعاد اقتصادية لشعوب المنطقة، حيث أن دول المنطقة تعاني من تشوهات هيكلية, ونقص في بعض الموارد يجعلها عاجزة عن تحقيق الأهداف التنموية مثل الأمن الغذائي وخفض العجوزات في الحساب التجاري, ومن الصعب التغلب على كل تلك الصعوبات من دون التنسيق والتكامل بين دول هذه المجموعتين.
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